
توصــــيات بنزع الجنســــية عــــن المعــــارضين
ينيين البحر

, يوليو  | كتبه نون بوست

أصدر المجلس الوطني في البحرين أمس الأحد سلسلة من التوصيات من بينها تشديد العقوبات فى
قانون الإرهاب، وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبى الجرائم “الإرهابية” والمحرضين عليها،
ومعاقبة التحريض على العنف و”الإرهاب” بكافة صوره وأشكاله، وتشديد العقوبة على المحرضين

على ارتكاب الجرائم “الإرهابية”.
كمــا أوصى المجلــس بفــرض عقوبــات مشــددة علــى جميــع جرائــم العنــف و”الإرهــاب” بكافــة صورهــا
ــع الاعتصامــات والمســيرات والتجمهــر فى ــل “الإرهــاب”، ومن وأشكالهــا وتجفيــف كافــة مصــادر تموي

العاصمة المنامة.
وأوصى المجلس أيضا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين إذا ما حدث ما يعد
خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة فى ذلك، هذا فضلا
عـن اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة ضـد بعـض الجمعيـات السياسـية الـتى تحـرض وتـدعم أعمـال العنـف

و”الإرهاب”.  حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا”.

وجــاء القــرار في ختــام جلســة اســتثنائية عقــدها المجلــس الــوطني، بمشاركــة أعضــاء مجلسي الشــورى
والنــواب, لمناقشــة تطــورات الأوضــاع الأمنيــة في المملكــة, وبحــث آخــر التطــورات والمســتجدات علــى
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الساحة المحلية وخاصة بعد التفجير الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع الغربي.

يـن مناوئـة للحكومـة وجـاءت التوصـيات الـتي قـدمها البرلمـان بعـد دعـوة إلى حركـة احتجاجيـة في البحر
يوم  أغسطس/آب، مستلهمة فكرتها من الاحتجاجات التي نظمتها حركة تمرد في مصر وأدت إلى
ينيــة مــن عــزل الجيــش للرئيــس محمد مــرسي في وقــت ســابق هــذا الشهــر. وحــذرت الحكومــة البحر

الاحتجاجات المزمعة قائلة إن كل من يشارك فيها سيواجه بقوة القانون.

ينيـة والنشطـاء علـى مواقـع القـرارات والتوصـيات قـوبلت بـالرفض الشديـد مـن قبـل المعارضـة البحر
التواصل الاجتماعي المختلفة، فقد رفضت “جمعية الوفاق” التوصيات معربة عن استيائها الشديد
يــد المــواطنين مــن الهويــة لكــل مــن مــن “خطابــات التحريــض علــى القتــل والتعذيــب والاعتقــال وتجر

يطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومن له رأي يخالف رأي السلطة”.

وقال القيادي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة «وعد» والقائم بأعمال الأمين العام
رضي الموسوي «إن التوصيات التي صدرت أمس لن تثنينا عن حراكنا الشعبي السلمي الحضاري».
وأضاف «سنستمر في المطالبة، والحقوق لا يمكن التفاوض عليها»، موضحاً «لايمكن أن تطلب من
النـاس التفـاوض علـى أن تتنفـس حريتهـا» وفـق تعـبيره. وتـابع «الجمعيـات السياسـية سـتواصل في
يــن هــو الحــد الأدنى لمــا نضالهــا الســياسي وهــذه مســألة مبدئيــة»، معتــبراً أن «مــا نطــالب بــه في البحر

يطالب به أي شعب على الكرة الأرضية».,

كما رفضت أيضا “تمرد البحرين” التوصيات وأصدرت بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد فيه
على “حق كافة أبناء الشعب البحريني العظيم في ممارسة حق التجمع السلمي في اي مكان وعلى
ــات الــتي تــم ي ــأن كــل الاجــراءات والتشريعــات المقيــدة للحر الخصــوص العاصــمه المنــامه”، مؤكــدة ب

التوصية بها اليوم في المجلس الوطني الصوري باطلة وكإنها لم تكن.

وشــددت الحملــة في بيانهــا علــى أن “شعبنــا الأبي مســتعد لكــل الاحتمــالات، وســيمضي بكــل اصرار
وجرأة وتحد لانتزاع الحقوق كاملة واعادة السلطات كاملة لسيادته وبناء الدولة الديمقراطية المعتزة

بانتماءها للاسلام والعروبة ويكون فيها سيد نفسه وعماد الوحدة الوطنية”.

 واختتمــت الحملــة بيانهــا بالــدعوة الى ترقــب تفاصــيل الاعلان عــن برامــج التمــرد المفصــلية ليــوم
أغسطس / آب المقبل والاستعداد لذلك بما ينبغي على مستوى الافراد والجماعات .

كما كتبت الحملة على صفحتها على تويتر عددا من التغريدات رافضة للقرارات التي أصدرها البرلمان:

كما علق منتدى البحرين لحقوق الإنسان على جلسة المجلس الوطني في بيان قال فيه “,  أن ما
شهــدته جلســة “المجلــس الــوطني” كــان بمثابــة رخصــة لقتــل المــواطنين المطــالبين بالعدالــة والتغيــير
السياسي، ويشكل “تهديداً للنسيج الوطني ووحدة المجتمع البحريني خصوصاً فيما احتوته بعض

مداخلات النواب من شتائم وسباب وتعديات رخيصة”.
وجاء في بيان المنتدى الحقوقي أن “مداولات جلسة المجلس ومداخلات بعض النواب كانت شاهداً

واقعياً على الحاجة الماسة للإصلاح السياسي الحقيقي في البحرين”.
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ومـن جـانبهم علـق العديـد مـن النشطـاء البحـرينيين علـى التوصـيات وكتـب بعضهـم علـى صـفحات
فيــس بــوك وتــويتر معــربين عــن مــوقفهم منهــا، فقــد علــق أحــد المتــابعين علــى الخــبر قــائلا: ” لــو كــان
الانتماء للوطن بالجنسيه ويحدده الحاكم الجائر لكان المواطن العربي تائه ولا انتماء له الامن رحمه
الغــرب بالجنســبه وحــق المــواطنه ولكــن افعــل مــاشئت وزور مــاشئت فــأن المــواطن البحريــني انتمــاءه
يـن يـضرب جـذوره عمـق التـاريخ البـشري ولـن تسـتطيع حكـومه طـائفيه قـذره جبـانه ان تسـلبه للبحر

هذا الحق بوريقات تافهه إجراءات اتفه “

في الوقت الذي أيد فيه معلق آخر من السعودية القرارات قائلا: “والله انت طيب يا ملك البحرين.
 كان الواجب عليك معاملتهم بمثل ما يعامل المعتقل السني في السجون العراقية او الايرانية”

يـن أطلقـت مبـادرة حـوار التوافـق الـوطني في يوليـو ٢٠١١ بعـد مـرور تجـدر الإشـارة إلى أن حكومـة البحر
يــن في ١٤ فبرايــر مــن نفــس العــام. وتقــول عــدة أشهــر علــى موجــة الاحتجاجــات الــتي بــدأت في البحر
ــة تقــف وراء تلــك الاحتجاجــات في الــوقت الــذي تطــالب فيــه ــة الوفــاق الشيعي الحكومــة أن جمعي

ية وانتخاب حكومة جديدة. “الوفاق” بتطبيق نظام الملكية الدستور
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